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خلافة الدول في الديون
 

 
المقدمة

انتقـال الـدیون التـي تعاقـدت علیهـا الدولـة مشكلة.یتناول موضوع خلافة الدول في الدیون 
أوزیـــادة مســـاحتها الجغرافیـــة أوتقلـــص إلـــىمعینـــة قـــد تـــؤدي إقلیمیـــةرات عنـــدما تتعـــرض لتغیـــ

.أخرىدول أوتكوینها اتحادا جدیدا مع دولة أوعدة دول لىإتجزئها 
موضــــوعات القــــانون الــــدولي العــــام تعقیــــدا أكثــــرواحــــدا مــــن ویعــــد هــــذا الموضــــوع حقیقــــة، 

كما لم تستقر الممارسـات الدولیـة یة، فقد تباینت بشأنه آراء الفقه والمدارس الفكر . وغموضا ودقة
.حالوتطبیقات الدول فیه على 

ل لكـاللازمةالأولیةالأفكارنلقي بعض الضوء على عدد من أنهذا سنحاولوفي بحثنا 
وذلـــك مـــن خـــلال التعـــرض لمفهـــوم خلافـــة الـــدول عمومـــا،الـــدول فـــي الـــدیونةدراســـة فـــي خلافـــ

من ه وطرق توزیعه وذلك ما سیتبینوتاریخ وآثار انتقالهتعریف دین الدولة وأقساموتطبیقها ثم 
.الآتیةحثابمخلال ال
والدیونالخلافة الدولیة تعریف : الأولالمبحث 
طبیعتها تعریف الخلافة وبیان :الأولالمطلب 

La Successionتـوارث الـدولي الأوالخلافـة  d'État or The State Succession
قیــة فیینــا وقــد عرفتهــا اتفا١.الــدوليالقــانون أشــخاصل الحقــوق والالتزامــات الدولیــة بــین اقــهــو انت

) أ /٢/١( فـــي المـــادة ١٩٨٣لعـــام لخلافـــة الـــدول فـــي ممتلكـــات الدولـــة ومحفوظاتهـــا ودیونهـــا 
حلول دولة محل أخرى في المسؤولیة عـن العلاقـات الدولیـة " خلافة الدول"یراد بتعبیر : " بالقول

". لإقلیم ما

منشـــأة المعـــارف، : آثـــار الـــدولي فـــي ضـــوء الوحـــدة المصـــریة اللیبیـــة الإســـكندریة. هشـــام علـــي صـــادق ١
تقنـین اسـتخلاف الـدول فـي الـدیون وفقـا لاتفاقیـة . ارحمـون محمـد طـاهر : ؛ انظر كـذلك٩، ص١٩٧٣

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، . الدول المستقلة حدیثا، حالة١٩٨٣فینا لعام 
.١٤٠،ص١٩٩٦-١رقمفالاستخلا–٣٤الجزء 
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الإقلیمـيؤثر في تكـوین الدولـةوتتحقق الخلافة الدولیة عادة عند حدوث تغییرات خارجیة ت
و تخـــرج دراســـة التغییـــرات التـــي قـــد تصـــیب الوضـــع وعلـــى هـــذا النحـــ. یب كیانهـــا الخـــارجيوتصـــ

١.مجمل هذا البحثالداخلي في الدولة وآثارها على انتقال الحقوق والالتزامات من 

:هيا أكثرها ذیوعلعل أوضاعوتتحقق هذه الخلافة بعدة 
.دولیقسم بین عدة أوأخرىدولة إقلیمدولة في إقلیمكل أون جزء میدمجأن-أ

.جدیدةدول أولدولة إقلیمادولة إقلیمكل أویصبح جزء من أن-ب
٢.جدیدةدولة إقلیمدولة جزءا منإقلیمیصبح كل أن-ج

فــي القــانون)المیــراث(محاولــة تطبیــق نظریــة أنهــایــرى أوالخلافــة ینكــر وجــودوهنــاك مــن 
ویضیف بـان . مع اختلاف طبیعة كل من المجالینالخاص الداخلي في مجال العلاقات الدولیة

قبـول نظریـة الخلافـة أنوالواقـع . الخلافـةیقبل بطبیعته فكرة هناك جانبا من الروابط القانونیة لا
٣.الدولیة، یمتد على التكییف القانوني لطبیعة الخلافة التي یأخذ بها

هـــو لافإلـــى أن الاســـتخفـــذهبت مدرســـة . الفقهـــاء حـــول طبیعـــة هـــذه الخلافـــةوقـــد اختلـــف 
كــان لهــا مــن ســلطة علیــا علــى لــف مــاإلــى الدولــة الخأحالــتلف قــد ســفالدولــة ال،انتقــال للســیادة

هـذه المدرسـة تعتبـر الدولـة ف. تماما كما یحصل بالنسبة لنقـل الملكیـة فـي القـانون الخـاصالإقلیم
ةالفكـرة الرومانیـة الخاصة بسلفها، على نمـطلعلاقات القانونیشخصیة واللالخلف بمناسبة وارث 

ت الدولـة تـرتبط إذن فمسـؤولیا.لقانونیـةاهعلاقاتـالوارث امتداد لشخصیة المتوفى و إنالتي تعتبر 
ینتقـل مـن فـان مجمـوع الحقـوق والالتزامـات  ، وفي قول أخـرتبقى ببقائه وتنتقل بانتقاله، بالإقلیم
، فهـي تبـدأ مـن منطلـق اقاسـیوقد لقیت هذه النظریة نقدا، ولا تبدیلبلا استثناء خرىأإلىسیادة 

لا نســتطیع أن نقــارن بــین حقــوقإننــافــي حــین ،القــانون الرومــاني قیاســامــن تتخــذ مرفــوض إذ
لـق وهـي تتع–وبین حقوق الـدول وواجباتهـا -لق بكائن حي حقیقيوهي تتع-وواجباتهم الأفراد

ل فكــرة الخلافــة افى العمــل الــدولي مــع قبــو جــذلك یتلــو –نعه الخیــال القــانوني بكــائن تصــوري صــ
لـیس صـحیحا بـالإقلیمربـط الحقـوق والواجبـات ربطـا كـاملا إنثم .طلقة تلقائیا في الالتزاماتالم

.٩المصدر السابق، ص. هشام علي صادق١
منشأة المعارف، : الأحكام العامة في قانون الأمم، قانون السلام، الإسكندریة. محمد طلعي الغنیمي٢

.٨٣٧، ص١٩٧٠
تغیر السیادة ألإقلیمیة وآثارها في القانون الدولي، رسالة دكتوراه مقدمة . عدنان عباس موسى النقیب٣

).١(وهامش رقم ٤٣٨، ص١٩٨٩لكلیة الحقوق جامعة عین شمس، 
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–الاحتفــاظ بـالحقوق والواجبــات أهلیـة–بعـد تغیــر السـیادة –الإقلــیمي علـى فضـمـن حیـث انــه ی
ظهــور نظریــة جدیــدة إلــى،مــع حقــائق العمــل الــدوليالــتلاؤمإلــىذه النظریــة هــأدى افتقــاروقــد 

١.وقعت على طرف نقیض منها

ذلك فــأن لــو ،الإقلــیمإن الدولــة الســلف قــد تخلــت عــن ســیادتها علــىتقــول النظریــة الجدیــدة 
سـیادتها علـى دتمـأنقد أصبحت قادرة على إنهالخلف تكتسب اختصاصها من محضالدولة ا

تســتبقي مــن حقــوق وواجبـــات ومــن ثـــم فــان الدولــة الخلــف. إرادتهــا الخاصــةي تملیــهحــو الــذالن
أن لف لخض على الدولة ار فمن قاعدة عامة تسلیو،ما تشاءترفضو ید ما تر السیادة السابقة 

حــل انتقــاد، دورهما مالنظریــة بـلكـن هــذه و . زائلــةالالسـیادةات لتصــرفالقانونیــةتقیـد نفســها بالآثـار
ن هـذا ، فـإأخـرىل سیادة محـأحلال مجرد إنهاعلى الدولیةةالخلافإلىنظرنا ولإننا حتىذلك

القـانون فـرضأن.قـانونياثـرأي مـن الإحـلالي یجـرد هـذه ن الدولي الوضـعنو القاأنلا یعني 
على الدولة الخلف بالنسبة للإقلیم لا یتعارض مع امتداد سیادة الدولـة إلـى ذلـك واجباتلالدولي 

أنتقسـیما تحكیمـا وتحـاول ةالدولیـةخلافهذه النظریة تقسم مشاكل الأنفضلا عن هذا . قلیمالإ
٢.تجد حلا لكل مشكلة على حدة

أن المقصـود بالخلافـة الدولیـة هـو انتقـال الحقـوق لى هذا النحو یمكـن القـول فـي النهایـة بـوع
وما استتبع ذلك الإقلیميعلى كیانها والالتزامات الدولیة بین الدول كنتیجة للتغیرات التي طرأت 

٣. التغییرأصابهالذي الإقلیمفي أخرىمن حلول سیادة محل 

الثانيالمطلب 
مفهوم الدین عموماً والعلاقات التي ینشئها

وقـــد یكـــون احـــد . لأنهـــم یعتبرونـــه بـــدیهیاً )الـــدین(لا یحـــاول الكتـــاب عـــادةً تعریـــف مفهـــوم 
أو ذات جـــانبین،ینطـــوي علـــى مشـــكلة ذات اتجـــاهین ) الـــدین(م مفهـــو أنالأســـباب الأخـــرى هـــو 

وفــي هــذه الحالــة توجــد ( ید مــن الالتــزام مــن وجهــة نظــر الطــرف المســتفإمــاإلیهــایمكــن النظــر 
" ).دیـن " وفي هذه الحالـة یوجـد ( ، ومن وجهة نظر الطرف الذي علیه الالتزام )حقوق دائنیة 

)و(٨٣٥مصدر سابق ص.الغنیمي١
:؛ أنظر كذلك)ز(٨٣٦–) و(٨٣٦ص. قالمصدر الساب٢

O'Connel,D.P.,The Law of State Succession, Cambridge: The University Press,
1956,pp.6-11.

.١١ص. مصدر سابق. هشام علي صادق:٣
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باعتبـاره إلیـهالـدین یمكـن النظـر إنمـن حیـث عریـف،عنصـرا مـن عناصـر التوهذه النقطة تقـدم 
یمتنـع عـن أوبـأن یفعـل شـیئاً أشـخاص القـانون، یـدعي المـدین،على شـخص مـن قانونیاالتزاماً 

وهكـذا تتضـمن هـذه العلاقـة ١.لصالح طرف معین یدعى الدائنبأداء معین،یقوم أوفعل شيء 
أي ( والطــرف الــذي لــه الحــق ) أي المــدین(الطــرف الــذي علیــه الحــق :عناصــرثلاثــة القانونیــة 

٢).المراد تأدیتهالأداءوهو (وموضوع الحق ) الدائن

وینحصــر . مفهــوم الــدین یــدخل فــي فئــة الالتزامــات الشخصــیةأنوینبغــي كــذلك ملاحظــة 
إنمــن حیــث ) نســبي(فهــو بــذلك التــزام . المــدین الــدائن و نطــاق الالتــزام كلیــة فــي العلاقــة بــین 

ففــي . صــح التعبیــرإذاإزاء كــل النــاس،حقــه فــي الموضــوع تأكیــدلا یســتطیع ) الــدائن(فید المســت
المـدین بالشـكل الـذي تكـون علیـه فـي أمـلاكالقانون الخاص لا تكون عرضة لسداد الدین سـوى 

٣.الالتزام المستحق لهأداءالحصول على إجراءاتالوقت الذي یبدأ فیه الدائن 

الأقـل فـي القـانون علـى المدین والدائن هي علاقـة شخصـیة،لاقة بینالعإنومجمل القول 
العلاقة بین المدین والـدائن تنطـوي علـى اعتبـارات شخصـیة تلعـب دوراً أنولا شك في الخاص،

فهنـاك معادلـة شخصـیة بـین المـدین .الالتـزامأداءفـي أوهاماً سواء في تكـوین الصـلة التعاقدیـة 
ســنداً قانونیــاً أو باعتبــارهالالتــزام إلــىنظرنــا أساســیة، ســواء أدین فمراعــاة شــخص المــ. والــدائن 
ولا یتوقف سـداد . لا تتجاوز ما یستطیع المدین دفعهفقیمة حقوق الدائنیة الأصول،من باعتباره
مختلفــة تتصــل بحســن علــى اعتبــارات أیضــاولكــن علــى قــدرة المــدین علــى الــدفع فحســب، الــدین 
القـوانین ولا تسـمحأمرا مفهومـاً،في تغییر شخص المدین یعد الدائن لذلك فإن عدم رغبة . نوایاه

٤.الوطنیة عادةً بنقل الدین دون موافقة الدائن 

ومــن . أیضــا فــي القــانون الــدوليكــان مــا تقــدم ینطبــق إذامــا هــو والســؤال الــذي یثــور هنــا،
نشــأ وتنحــل علاقــة كانــت تإذاهــو مــا الأساســيفــإن الســؤال خلافــة الــدول بصــفة اخــص،ناحیــة 

).٢(، فقرة١٥٤، ص A/36/10)( ١٠، الملحق رقم ٣٦الوثائق الرسمیة، الدورة .الجمعیة العامة ١
، ١القانون المدني العراقي،جـفيالوجیز في نظریة الالتزام . عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري. ٢

.٣، ص ١٩٨٦،مطبعة جامعة بغداد : بغداد ، مصادر الالتزام 
.٣، فقرة ١٥٤مصدر سابق، ص .الجمعیة العامة . ٣

4 . Mazeaud, J., Leçons de Droit Civil. 4th ., ed,  Paris: Montchestien, 1969 ,
vol. П , p. 1093
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ودولة خلف توافق على تحمل الأول،ودولة سلف هي المدین لاثیة بین دولة ثالثة هي الدائن،ث
١.وفي أي الظروف یتم ذلك الدین،

المطلب الثالث
تعریف دین الدولة

ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا مـن اتفاقیـة فیینـا لخلافـة الـدول فـي) ٣٣( لقد عرفت المـادة 
:بالقول "دین الدولة" ١٩٨٣نها لعام ودیو 
وفقـا للقـانون الـدولي أي التزام مـالي نشـأ"دین الدولة " یراد بتعبیر ،مواد هذا الجزءلأغراض"

القــانون أشــخاصمــن أخــرأي شــخص أومنظمــة دولیــة أوأخــرىدولــة إزاءعلــى دولــة ســلف 
الــدین المقصــود هنــا إنون واضــحا لكــي یكــمــالي،التــزام إلــى) ٣٣(یشــیر نــص المــادة ".الــدولي

أخـرى أودولـة ( ویوضـح كـذلك انـه كـل التـزام مـالي علـى دولـة تجـاه .مـاليینطوي على جانـب 
٢.یمكن تمییزه كالتزام مالي دولي)القانون الدوليأشخاصمن أخرشخص أو أيمنظمة دولیة 

إدخــال–أعــلاهلمــذكورة لمشــروع الاتفاقیـة اإعــدادهافــي -وقـد رفضــت لجنــة القــانون الـدولي 
دولــة مــا تكــونأنیمكــن أخــرأي التــزام مــالي ( یوســع تعریــف دیــن الدولــة لیشــمل أضــافيحكــم 

كـان العـرض مـن إذ. والمعارضـینبـین المؤیـدینالأصـواتوذلـك عنـدما تسـاوت . )مسؤولة عنه
أشــخاصا مــن تشــمل دیــون الدولــة التــي لا یكــون دائنوهــأنفئــة الثانیــة مــن الالتزامــات المالیــة ال

الدولة للمقرضین من القطاع الدیون التي تدین بها أنفقد اتفق بوجه عام على ،القانون الدولي
قانونیــة ولا تتــأثر بخلافــة ، تتمتــع بحمایــة معنــویینأو، ســواء أكــانوا أشخاصــا طبیعیــین الخــاص
مـــة قدســـیة تضـــفي علـــى الـــدیون  المتقدأنواعـــد المتصـــلة بخلافـــة الـــدول قفـــلا یمكـــن لل٣.الـــدول

تجعلهــا فــي منــأى عــن القواعــد المعتــادة الخاصــة بمســؤولیة الــدول، فلابــد للــدین المترتــب علــى 
٤.لقواعد مسؤولیة الدولةأویخضع للقانون المحلي ذي العلاقة أنالدولة تجاه دائن خاص 

).٥(ن فقرة ١٥٥صمصدر سابق،. الجمعیة العامة ١
.٤٤، فقرة١٧٠ص. المصدر السابق٢
.٤٥المصدر السابق، فقرة ٣
.٤٩٧مصدر سابق، ص. عدنان النقیب٤
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: ثــةالعلاقــة القانونیــة التــي تثیرهــا ظــاهرة الخلافــة فــي دیــون الدولــة فهــم ثلاأطــرافعــن أمــا
فقـط هـي التـي أحـداهاولكن في الواقـع فـان دیـون ولة السلف، دالدولة الثالثة، والدولة الخلف، وال

١.وهذه هي دیون الدولة السلف: نتیجة لخلافة الدولابها قانونالأمریتعلق 

المطلب الرابع
مدى الالتزام بانتقال الدیون

ر مــن التــردد، ســواء فــي جانــب التعامــل ، الكثیــهــذا الموضــوع یســوده، حتــى الوقــت الحاضــر
عشر، كان الفقـه المؤیـد لانتقـال الـدیون یجمـع التاسعففي القرن في جانب الفقه الدولي، أوالدولي 

كـان إذالبواعث التي یقوم علیها هذا الفقه لم تكن دائما هـي ذاتهـا، إنغیر . حوله معظم المؤلفین
فــي الســـابق أبرزهــاقــوق المكتســـبة، وهــي فكــرة كــان قــد احتــرام الحمبــدأإلــى، تــارة یلجئــونالفقهــاء 

، الإقلیمیــةنظریـة الــربح، وهــو تفسـیر لا یناســب فــي الحقیقـة، ســوى الــدیون إلــىبوفنـدروف؛ وطــورا، 
وأخیــرابعــض مبــادئ القــانون المــدني، إلــى، أخــرىوأحیانــابــلا ســبب؛ الإثــراءنظریــةإلــى، وأحیانــا

٢.اعتبارات العدالةإلىالمؤلفین الانكلوساكسون،ولاسیما عند

والوضــــعیون الایطــــالیون ) جیــــز ( لفین مــــنهم أنكــــر العدیــــد مــــن المــــؤ وفــــي القــــوت الحاضــــر، 
وفیشانفیلد، أن یكون ثمة التزام قانوني یوجب على الدولة الجدیـدة الإسـهام ) یريجانزیلوتي، وكالف(

" بشـكل واسـع، واضـعو تقریـرلیهـا، التـي اسـتند إ-ووجهـة النظـر هـذه. ةدیون الدولـة المجـزأفي دفع 
وأیضــا) كیــث (بنــوع خــاص المؤلفــون الانكلوساكســون مــنهم أیــدها–١٩٠١ســنة " لجنــة لیتلتــون 

، وفرنسا بالنسبة للـدیون ١٨٧٨برلین سنةالعامة التركیة، في مؤتمر حالة الدیونروسیا فيأیدتها
العثمانیـــة فـــي مـــؤتمر لـــوزان ســـنتي الـــدیونإزاءالعامـــة المدغشـــقریة عنـــد ضـــم مدغشـــقر، والیونـــان 

٣. ١٩٣٨حیال الدیون النمساویة بعد ضم النمسا سنة وألمانیا، ١٩٢٣-١٩٢٢

فـي هـذا الموضـوع قـرار تحكیمـي ) Eugéne Borel( وجـین بوریـل وللأسـتاذ السویسـري أ
٤٦تین تفسـیرا للمـاد( توزیع الدیون العثمانیة حول قضیة١٩٢٥سان ین١٨بتاریخ أصدرهمهم 

إلى النظریة الوضعیة،، في استناده وهذا الحكم). ١٩٢٣معاهدة لوزان المعقودة عام من ٥٧و

.٦، فقرة ١٥٥مصدر سابق، ص. الجمعیة العامة١
؛ ١٨١-١٨٠، ص ص ١٩٨٢الأهلیة للنشر والتوزیع، : القانون الدولي العام، بیروت. شارل روسو٢

: انظر كذلك
Rousseau, Ch., Droit International Public, Paris: Sirey, 1977, T,ІІІ, pp.427-30.

.١٨١ص. المصدر السابق٣



-٤١-

والقائلـة الموضوعة تحت الانتداب البریطاني الأقالیمتركیا لصالح أبدتهاالنظریة التيواستبعاده 
قـد وضـحت فكرتـه مة المقررة فـي القـانون الـدولي،اانتقال الدیون العامة هي من المبادئ العنبأ

ن وجود سوابق في الموضوع، القـول بـألیس من الممكن، في رأي المحكم، بالرغم من: " كالأتي
الدولــة المترتبــة علــىمــا ملزمــة حكمــا بتحمــل قســم مــن الــدیون العامــة إقلیمــاالدولــة التــي ضــمت 

قبلـت الدولـة اإذإلاتكـون الحالـة بخـلاف ذلـكولا". الحـینحتى ذلـكجزء منها الإقلیمكان التي
١.الدیونأعباء، تحمل إرادتهاأو الضامة، بمحض الجدیدة 

.أما التعامل الدولي فقد قدم حلولا تختلف تبعا لوجود اتفاق خاص بنقل الدیون أو عدم وجوده
، یمكن للدول الإقلیمیةدولي یقضي بانتقال الدیون بسبب التغیرات وجود اتفاقفعند عدم 

اقترضـتها العامة التـيالمنفردة تحمل شيء من الدیون بإرادتهاترفض أوتقبلأنهاإلیالمتنازل
تتحمــل أي جــزء مــن أن١٧٨٣ســنة الأمریكیــةفقــد رفضــت الولایــات المتحــدة. المتنازلــةالدولــة

الجنوبیة، بعد اسـتقلالها عـن أمریكابینما قبلت دول .استقلت عن بریطانیاأنالدیون العامة بعدا 
٢.العامة لهذه الدولةالدیونفي دفعبأن تسهم،)١٨٢٥-١٨١٠(اسبانیا

مـن إلیهـالمعرفـة النصـیب الـذي تتحملـه الـدول المتنـازل إلیهـاعنـد وجـود اتفاقـات فیرجـع أما
مــثلا المعاهــدات التــي عقــدها الاتحــاد الســوفیتي أعفــتفقــد . مــن ذلــكإعفائهــاأوالــدیون العامــة، 
فلنــدا، وهــي ( مــع الــدول التــي انفصــلت عــن روســیا القیصــریة ١٩٢١و١٩٢٠فــي الفتــرة بــین 

الصـــلح كمـــا قـــررت معاهـــدة . مـــن الـــدیون العامـــة الروســـیة) ولاتفیـــا بولونیـــا، اســـتونیا، لتوانیـــا،
ایطالیـا شـیئاالتـي انفصـلت عـن الأقـالیمأي مـن استبعاد تحمـل،١٩٤٧الایطالیة المعقودة سنة 

المعقـود الاتفـاق كنـدا بمقتضـىوبـالعكس، فقـد قبلـت . الدولـةهـذهعقـدتهاالعامة التيالدیونمن 
ــــــــذي یعــــــــود ١٩٤٨الأولكــــــــانون ١١فــــــــي ــــــــلأرضتحمــــــــل النصــــــــیب الكامــــــــل ال ــــــــدة ل الجدی

)Terre-Neuve ( من الدیون العامة البریطانیة التي انعقدت عندما كانـت إلیهاالتي انضمت
٣.هذه المقاطعة تحت السیادة البریطانیة

.١٨٢- ١٨١ص ص .المصدر السابق١
، ص ص ١٩٩٣والنشر، ةدار الحكمة للطباع: ، بغداد٥القانون الدولي العام، ط. عصام العطیة٢

٣٦٤- ٣٦٣.
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ث الثانيالمبح
الدیونأقـســام

الأولالمطلب 
الرئیسة للدیونالأقسام

الأولالفرع 
ةــدیون المحلیـال

الحكومــة المركزیــة، بــل هیئــة أمــامأو إدارة مســؤولةطةلســتتعاقــد علیهــالاوهــي الــدیون التــي
وهـــي علـــى أي حـــال فـــي مســـتوى دون ،لطبیعـــة السیاســـیة التـــي للدولـــةلیســـت لهـــا نفـــس اعامـــة

حــال اقــل مــن أیــة، وهــي علــى محــدودةإقلیمیــةوهــذه الســلطة المحلیــة ذات ولایــة .توى الدولــةمســ
إقلیمـا أومقاطعـة أوتكون هذه السـلطة المحلیـة وحـدة فـي دولـة اتحادیـة أنویمكن . ولایة الدولة

،أو بلدیــةمدینــة أوكانتونــاأودائــرة أوجهــة أومحافظــة أومتصــرفیة أومنطقــة أومدیریــة أو
هيباسمهاقد یكون للسلطة المحلیة درجة من الاستقلال المالي الداخلي تمكنها من الاقتراض و 

ومـــع ذلـــك فهـــي تظـــل خاضـــعة للدولـــة ولكنهـــا لیســـت جـــزءً مـــن الهیكـــل الســـیادي .دون غیرهـــا
) السلطة المحلیة ( لذلك یترك تعریف .المعترف به كشخص من أشخاص القانون الدولي العام

١.ليفي القانون الدو تعریفالداخلي العام ولا یوجد لها عادةً للقانون 

لان هـذه الـدیون كانـت قبـل ) المحلیـة ( تشغل بما یحدث للـدیون ألاخلافة الدول ینبغي إن
هـذه الـدیون لـم تتحملهـا قـط إنوبمـا .المنفصلالإقلیممسؤولیة بعدها منخلافة الدول وستكون 

ولا یمكن للدولة التي تقلصت جغرافیا .ا من قبل الدولة الخلفیمكن تحملهلافإنهالدولة السلف 
وفـــي هـــذه الحالـــة لا یـــرد . ت عبئـــا لـــم تتحملـــه هـــي نفســـها أبـــداأن تنقـــل إلـــى الدولـــة التـــي توســـع
ولسـوء الحـظ فـان النظریـات القانونیـة . أخـرىدولـة محـل إحلالموضوع خلافة الدول، التي هي 

فــي المؤلفــات القانونیــة الإجمــاعفهنـاك مــا یشــبه . جــىلیسـت واضــحة حــول هــذه المســألة كمــا یرت
وقد لا یكون هذا خاطئا في مضمونه، .الخلفالدولة إلى) المحلیة ( على قاعدة انتقال الدیون 

الـدیون المعنیـة هـي دیـون إنتحـدد بشـكل قـاطع فإذا. الأقلولكنه معبر عنه بطریقة سیئة على 
. المنفصـلالإقلیمفهي في هذه الحالة دیون تخص ى،الأخر ینبغي عن الدیون ممیزة كمامحلیة 

لا تصــبح هــذه أنوهــي بــالطبع لــن تكــون مــن مســؤولیة الدولــة الســلف المتقلصــة، وذلــك یســتتبع 

.١٤، فقرة ١٥٨مصدر سابق، ص. عامةالجمعیة ال١
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أصـبحالـذي الإقلـیمفهـي كانـت وسـتظل دیونـا یتحملهـا فقـط . الدیون من مسـؤولیة الدولـة الخلـف
، وهي الدولة المسـتقلة حـدیثا،دولخلافة الأنواعنه في حالة نوع واحد من على أ. الآن منفصلا

للدولـة الأصـليللإقلیمبالنسبة ) ( محلیة ( والتي تسمى دیونا الإقلیم، تكون الدیون التي تخص 
المنفصـل فـي هـذه الحالـة هـو نفسـه الدولـة الإقلـیمن الخلف، لأدیونا تتحملها الدولة ) المستعمرة 

١. الخلف

الفرع الثاني
دة لغرض محليالدیون المعقو 

. و خدمـة احتیاجـات الإقلـیم المعنـيتتحملها الدولـة السـلف لغـرض واحـد هـالدیون التيوهي 
والـدین المعقـود لغـرض ) دیـن دولـة وهـو لـیس( لذلك ینبغي التمییز بوضـوح بـین الـدین المحلـي 

ت الدولـة كانـإذاوالمعیـار الـذي یسـتخدم فـي هـذا التمییـز هـو مـا ). وقد یكـون دیـن دولـة( محلي 
٢.قدت على الدین المخصص لغرض محليانفسها قد تع

لطة محلیــة ولكنــه معقــود صــراحةً باســم ســمركزیــة،معقــودا مــن قبــل حكومــة كــان الــدینفــإذا
، لان "دیــن دولــة معقـود لغــرض محلــي"ویسـمىو دیـن دولــة مــن الناحیـة القانونیــة،فهــمنفصـلة،

٣.إقلیمهاجزء معین من فيالمقترضة الدولة تعتزم استخدام المبالغ 

تكـون الدولـة أن، یجـب أولا: والدیون المعقودة لغرض محلي تمر بثلاث مراحل متتابعة، هـي
، )الاسـتخدام المعتـزم أوالتخصـیص مبـدأ( المعنـي الإقلـیممبلغ القرض علـى إنفاققد قصدت 

معیـار الاسـتخدام ( عنـي مالالإقلـیمتكون الدولة قد استخدمت عائد القرض فعلا في أنثم یجب 
معیـار ( المعنـي ولصـالحه الفعلـي الإقلـیمقد تـم لمنفعـة الإنفاقیكون أن، وثالثا، یجب )الفعلي 

تحاشـــي ســـوء اســـتخدام الحكومـــة فهـــذه الشـــروط یمكـــن بواســـطتها). منفعتـــه أوالإقلـــیممصـــلحة 
، وما الإخضاعدیون أومنها دیون النظام الحاكم، أخرى،المركزیة للدین كما یمكن حل مشاكل 

٤. ، بطریقة عادلة ومرضیةإلیها

.١٦، فقرة ١٥٩- ١٥٨ص . المصدر السابق١
.١٨، فقرة ١٥٩ص . المصدر السابق٢
.٢١، فقرة ١٦٠ص . المصدر السابق٣
.٢٢، فقرة ١٦١ص . المصدر السابق٤
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الفرع الثالث
دیون النظام الحاكم

ــ علیهــا لمصــلحة تعاقــدتقــد إقلیمهــافصــل جــزء مــن ي انوهــي الــدیون التــي كانــت الدولــة الت
الإخضــاعیشــمل هــذا التعبیــر، فــي وقــت الســلم، دیــون أنمؤقتــة لنظــام سیاســي معــین، ویمكــن 

معــــین، وفــــي زمــــن الحــــرب، دیــــون إقلــــیماســــتیعاب أو لغــــرض الاســــتعمار االمعقــــودة خصیصــــ
١.الحرب

لة شـكل سیاسـي معـین، ولكـن المسـأحكومة ذاتأوفهي دیون قد تعاقد علیها نظام سیاسي 
ذات أخــرىنفســه حكومــة الإقلــیمكانــت الحكومــة المعنیــة قــد حلــت محلهــا فــي إذاهنــا لیســت مــا 

دیـن النظـام ( مجرد خلافة حكومات یمكن فیها التنصل من هواتجاه سیاسي مختلف، لان هذا
علــى أخــربمعنــى أوعلــى العكــس مــن ذلــك، ینطــوي علــى خلافــة الــدول الأمــرولكــن ). الحــاكم 

وفي . الدولة الخلفإلىالسلف تنتقلكانت دیون النظام التي تعاقدت علیها الدولة إذامسألة ما 
أخـرجهـاز بـأيأویهـتم بالحكومـات نون خلافـة الـدول لافقـا. ذلك تعد دیـون النظـام دیـون دولـة

أحـدىغیر المشروعة دولیا التي ترتكبهـا الأفعالإنفكما . الدولة ولكن بالدولة نفسهاأجهزةمن 
النظــــام، أي الــــدیون التــــي تتعاقــــد علیهــــا كــــذلك دیــــون. الحكومــــات تنشــــا عنهــــا مســــؤولیة دولیــــة

٢.هي دیون دولةالحكومة،

لموضــوع خلافــة الــدول فــي ممتلكــات ) محمــد بجـاوي ( المقــرر الخــاص الســید وقـد اســتعرض
لحاكم والتي یعالجها تحـت عنـوان الدولة ومحفوظاتها ودیونها مسألة تحدید مصیر دیون النظام ا

، ومنهـا عـدد مـن الحـالات )دیـون الحـرب ( فتعـرض لممارسـة الـدول بشـأن ) الدیون البغیضة ( 
أورد كمـا . الـدیونالدولـة الخلـف، وكـذلك حـالات انتقلـت فیهـا هـذه إلـىلم تنقـل فیهـا هـذه الـدیون 

. الدولــة الخلــفإلــى) الإخضــاعدیــون ( بانتقــال وعـدم انتقــال الــدول تتعلــقحـالات مــن ممارســة 
:للنقل، والتي تنص) الدیون البغیضة ( واقترح المادة التالیة بشأن عدم قابلیة 

ن الدیون البغیضـة التـي تعاقـدت علیهـا الدولـة السـلف قابلـة فیما عدا حالة اتحاد الدول، لا تكو " 
٣".الدولة الخلفإلىللنقل 

1 Rousseau, Ch., Op.Cit.P.458.
.٣٩، فقرة ١٦٧مصدر سابق، ص. الجمعیة العامة٢
.٤٢، فقرة ١٧٠- ١٦٨ص ص . لسابقالمصدر ا٣
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.غیر إن هذه المادة لم توافق علیها الدول، لذلك فقد حذفت من مشروع الاتفاقیة
المطلب الثاني

غیر الرئیسة للدیونالأقسام
الأولالفرع 

الدائنأوالتقسیم باعتبار شخصیة المدین 

الأخرىوالهیئاتالهیئات العامة أودیون المؤسسات : لاأو 
وقــد یكــون مــن الصــعب .هیئــات عامــةأووهــي الــدیون التــي تتعاقــد علیهــا مؤسســات عامــة 

التمییز حسب القانون المحلي لبعض البلدان بـین الدولـة ومؤسسـاتها العامـة، وحـین یكـون أحیانا
ة تشـترك فیهـا الـذي تتعاقـد علیـه مؤسسـة عامـالـدینعـدم اعتبـار الأصعبذلك ممكنا یكون من 

أومشـكلة تعریـف المؤسسـة العامـة أولاوهنـا تنشـأ . الدولة ذاتها اشتراكا مادیا على انه دین دولة
لهـا عـادةً درجـة إنالهیئة العامـة فهنـاك كیانـات ممیـزة عـن الدولـة، لهـا شخصـیتها الخاصـة كمـا 

تشــتغل العــام لــنظم قانونیــة خاصــة بهــا، وهــي مــن الاســتقلال المــالي، وتخضــع بموجــب القــانون 
١.طابع المنفعة العامةأوتقدم خدمة عامة ولها طابع عام، أواقتصادي بنشاط

كــان إذامســألة مــا وقــد بتــت لجنــة القــانون الــدولي، فــي مشــروعها بشــأن مســؤولیة الدولــة، فــي
لــق فیمــا یتعأمــا. ، دیــن دولــةولــةالدولیــة للددیــن المؤسســة العامــة یعتبــر، فیمــا یتعلــق بالمســؤولیة 

كـان دیـن مثـل هـذه الهیئـة یعتبـر دیـن إذاعلى سؤال مـا الإجابةأنالدول، فمن الواضح بخلافة
ولـــذا فــان دیــون المؤسســات العامــة تقـــع خــارج نطــاق اتفاقیــة فیینـــا . تكــون بــالنفيأندولــة لابــد 

لكـل أنرغـم . الأدنـىالإقلیمیـةلخلافة الدول في غیر المعاهدات كمـا اسـتبعدت دیـون السـلطات 
وبالتــالي لیكــون الــدین دیــن دولــة،تكفــي لاعتبــارفهــذه الطبیعــة العامــة لا . منهمــا طبیعــة عامــة

٢.محلاً لخلافة الدول في الدیون

الدیون العامة والدیون الخاصة: ثانیا
( ف. دولــةیســت كافیـة لاعتبــاره دیـن ولكنهـا لأساســیةالطبیعـة العامــة للـدین هــي ضـرورة إن

، ولكن كون الدین الأفرادأوالهیئة الخاصة عامة بخلافبه سلطة تلتزمهو التزام ) الدین العام 

.٢٩، فقرة ١٦٣- ١٦٢ص. المصدر السابق١
.٣٠، فقرة١٦٤ص. المصدر نفسه٢
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التـي تعاقـدت ) العامـة ( مكـن التعـرف تمامـا علـى السـلطة میجعـل مـن اللا) عامـا (یسمى دینـا 
ممیـزة عـن هیئـة عامـةأومؤسسـة أومنهـا، أدنـىإقلیمیـةسـلطة أوفقد تكون هي الدولة، . علیه

أطرافــــهالــــذي یكــــون –) الــــدین الخــــاص ( بخــــلاف ) الــــدین العــــام ( ولــــذا فــــإن تعبیــــر . الدولــــة
. لا یساعد كثیرا فـي تعریـف دیـن الدولـة–معنویین أوطبیعیین أكانواالخاصة سواء الأشخاص

دیـــن الكیانـــات العامـــة أیضـــافهـــذا التعبیـــر فضـــفاض ولا یقتصـــر علـــى دیـــن الدولـــة، بـــل یشـــمل 
١.لاأمالطابع إقلیمیةأكانتسواء رىالأخ

الدیون الخارجیة والدیون الداخلیة: ثالثا
. ذاك داخلیـاإذ، فیكـون قرضـها إقلیمهاعلى القاطنینقد تقترض الدولة بعملتها الوطنیة من 

الأجنبیــة، بــالعملات أخــرى، یقطنــون فــي دول أفــرادمــن أو، أخــرىوقــد تقتــرض الدولــة مــن دول 
٢.ذاك خارجیاإذا فیكون قرضه

فالتمییز بـین الدولـة الـداخلي والـدین الخـارجي ینطبـق عـادةً علـى دیـون الدولـة فقـط، وإن كـان 
٣.أو حتى على الدیون الخاصةالأخرىمن المتصور تطبیقه على الدیون العامة 

الفرع الثاني
التقسیم باعتبار سبب الدین أو الغرض منه

الإداریةالدیون المالیة والدیون: أولا
ـــدیون المالیـــة بمفهـــوم الاقتـــراض،  ـــدیون أمـــاتـــرتبط ال ـــتج تلقائیـــا مـــن الإداریـــةال أنشـــطةفتن

بعـض المصـروفات : أمثلتهـااسـتثمار، ومـن أوتنطوي على أي تمویـل أنالعامة دون الخدمات
عامــة؛ قــرارات الســلطات الالناتجــة عــنالمتعلقــة بخــدمات ســابقة قــدمتها الدولــة؛ وحقــوق الدائنیــة 

ـــاء وإعانـــاتوحقـــوق الدائنیـــة تجـــاه المؤسســـات العامـــة للدولـــة أو الشـــركات المملوكـــة للدولـــة؛  بن
الـدیون المالیـة قـد تكـون إنومـع . مستحقة على الدولة؛ ومرتبات وأجور موظفي الخدمـة المدنیـة

٤.عامةإلالا تكون الإداریةالدیونإلا إنخاصة، أوعامة 

. ٣١، فقرة ١٦٤ص. المصدر نفسه١
؛ انظر ٣٩١، ص١٩٦٦دار الجمهوریة ، : ، بغداد٣، ط١علم المالیة العامة، ج. عبد العال الصكبان٢

.٢٣٥ص١٩٩٠مطابع التعلیم العالي، : امة، بغداددراسات في المالیة الع. طاهر الجنابي: كذلك
.٣٥، فقرة ١٦٦مصدر سابق ، ص. الجمعیة العامة٣
.٣٢، فقرة ١٦٥- ١٦٤ص. المصدر نفسه٤
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ن حالات المسؤولیة التقصیریةالدیون الناشئة ع: ثانیا
غیــر قانونیــة ارتكبتهــا الدولــة الســلف تثیــر مشــاكل خاصــة أفعــالالمترتبــة علــى وهــي الــدیون

المبادئ المتعلقة بالمسؤولیة الأولفیما یتعلق بخلافة الدول، وتنظم حل هذه المشاكل في المقام 
١.الدولیة للدول

ةالدیون السیاسیة والدیون التجاری: ثالثا
وقد تكون دیونا على سلطات محلیـة أو مؤسسـات بینما قد تكون الدیون التجاریة دیون دولة،

الـدیون :یفهم تعبیرأنویجب . عامة أو دیونا خاصة فأن الدیون السیاسیة هي دائما دیون دولة
اعترفــــت هــــي أومســــؤولیة الدولــــة عنهــــا أعلنــــتالــــدیون التــــي إلــــىسیاســــیة علــــى انــــه یشــــیر ال

حـالات هــذه الـدیون شـیوعا هــو وأكثـرسیاســیة، أحـداثعنهــا نتیجـة أخـرىدولـة إزاءیتها بمسـؤول
قــرض كــذلك فــان ،)تعویضــات الحــرب ( فــي معاهــدة ســلم الــدین المفــروض علــى دولــة مهزومــة 

٢.ینشأ عنه دین سیاسيأخرىإلىةالحرب الذي تقدمه دول

فالــدائن وأخــرىكومــات، أي بــین دولــة بــین الحإلاأن الــدین السیاســي هــو دیــن لا وجــود لــه 
عــن فــرض تعویضــات أویكــون الــدین قــد نشــأ عــن قــرض أنولا یهــم كثیــرا . دولــة والمــدین دولــة

حرب، ویمكن المقابلة بین الدیون السیاسیة، التي تنشئ بین الدائن والمـدین علاقـة بـین دولتـین، 
أطــراف خاصــة، ســواء أكانــت والــدیون التجاریــة، والتــي تنشــأ عــن قــرض تتعاقــد علیــه دولــة مــع 

٣.أفراداأممصارف 

الفرع الثالث
الدیون المضمونة والدیون غیر المضمونة

قـد تكـون أو لا تكـون مع أن جمیع الـدیون، سـواء أكانـت خاصـة أو عامـة أو دیـون دولـة، 
ي وفــ. خلافـة الـدول فـي غیـر المعاهـدات تتنـاول دیـون الدولـة فقـطاتفاقیـةمكفولـة بـرهن مـا؛ فـأن 

فلابـد مـن التمییـز بـین فئتـین . الأهمیـةهذا الصـدد، نجـد إن فكـرة الـدیون الرهنیـة هـي فكـرة بالغـة 
إذأولا هنــاك دیــون الدولــة المضــمونة بشــكل خــاص بحصــیلة ضــریبة معینــة، : مــن فئــات الــدیون

یكون من المقرر ومـن المتفـق علیـه أن العائـد مـن ضـرائب معینـة سیسـتخدم لضـمان خدمـة دیـن 

. ٣٦، فقرة ١٦٦ص . المصدر نفسه١
2 Jèze, G., Les Défaillauces d'État, R.C.A.D.I., 1936, vol.53, P.383.
3 Ibid.
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وثانیا قد توجد حالات تكون فیها دیـون الدولـة مضـمونة بشـكل خـاص بـأموال معینـة، أو . الدولة
١.بمعنى أخر فأن الدولة المقترضة تكون قد رهنت بعض ممتلكاتها الوطنیة

یمكــن أن تنشــأ مســؤولیة الدولــة عــن قــرض تعاقــدت علیــه بنفســها، كمــا یمكــن أن تنِشــأ مــن 
أدنـى، إقلیمیةأخر، وقد یكون هذا الطرف دولة، أو سلطة ضمان قدمته فیما یتعلق بدین طرف 

لـیم تـابع، فهـو یطلـب عـادة ضـمانا البنك الدولي قرضا لإقوحین یمنح. أو مؤسسة عامة أو فردا
٢.بالإدارةمن الدولة القائمة 

مصدر سابق، .عبد العال الصكبان: ؛ أنظر كذلك٣٧، فقرة ١٦٦در سابق، صمص. الجمعیة العامة١
؛ ) ١(، هامش رقم ٤٠٣ص

O'Connell, D. P., Op. cit., pp. 159-174.
.٣٨فقرة ، ١٦٦المصدر السابق، ص. الجمعیة العامة٢
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المبحث الثالث
التاریخ والآثار وطرق التوزیع:دیون الدولةانتقال

المطلب الأول
الدولةدیونتاریخ انتقال 

اتفاقیة فیینا لخلافة الدول في ممتلكـات الدولـة ومحفوظاتهـا ودیونهـامن ٣٥المادة نصت 
یكـون تـاریخ انتقـال دیـون الدولــة السـلف هـو تـاریخ خلافـة الـدول، مـا لــم :" علـى أنـه١٩٨٣لعـام 

".على غیر ذلك أو تقرر هیئة دولیة مختصة ما یخالفهالمعنیةتتفق الدول 
واضــحة فـي تصــریحها بتــاریخ انتقـال دیــون الدولـة، فإنــه ینبغــي أن أعـلاهإذا كانـت المــادة 

یلاحــظ أن اضــطلاع الدولــة الخلــف، ابتــداء مــن تــاریخ خلافــة الــدول، بخدمــة دیــن الدولــة الــذي 
فقــد تواصــل الدولــة الســلف خدمــة الــدین . ربمــا لا یكــون ممكنــا فــي الممارســة العملیــةإلیهــاینتقــل 

أدىعملیة نظرا لان الدین، بوصفه دین دولة، سیكون قد لأسباببعض الوقت ، وذلك مباشرة ل
وقبل أن تتمكن الدولة . موقعة من الدولة السلف وهي ملزمة باحترام توقیعهاإقراراتإصدارإلى 

المتعلقة انتقل إلیها یلزم أن تضمنها؛ وإلـى أن تـتم بالإقراراتالخلف من أن تلتزم بصورة مباشرة 
لدولـة السـلف والدولـة الثالثـة الدائنـة، اه العملیة، التي تشكل التجدید فـي العلاقـة القانونیـة بـین هذ

١.تظل الدولة السلف مسؤولة أمام الدائنین عن دینها

مثل هـذه القیـود الزمنیـة أو العملیـة لا تغیـر مـن المبـدأ القـانوني أنولكن لیس ثمة شك في 
وفــي الواقــع فــإن الدولــة الخلــف ســتظل إلــى أن . اریخ خلافــة الــدولالمتعلــق بانتقــال الــدین فــي تــ

المتعلقــة بالــدیون التــي انتقلــت إلیهــا، تــدفع إلــى الدولــة الســلف رســوم بــالإقراراتتضــمن أو تلتــزم 
الخدمـة المتصـلة بهـذه الــدیون وستواصـل الدولـة الســلف، بصـفة مؤقتـة، ســداد الـدیون إلـى الدولــة 

٢.الثالثة الدائنة

.٢، فقرة ١٧٣- ١٧٢ص. المصدر السابق١
.٣، فقرة ١٧٣ص . المصدر السابق٢
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الثانيالمطلب 
آثار انتقال دیون الدولة على الدائنین

مــن اتفاقیــة فیینــا لخلافــة الــدول فــي ممتلكــات الدولــة ومحفوظاتهــا ودیونهــا ٣٤نصــت المــادة 
، یستلزم انتقال دین الدولة انقضاء التزامات الدولة السلف رهنا بأحكام مواد هذا الجزء:" إنهعلى 

."ون الدولة التي تنتقل إلى الدولة الخلفونشوء التزامات الدولة الخلف بصدد دی
تؤثر خلافة الدولة، بحـد ذاتهـا، علـى لا:" من الاتفاقیة ذاتها على إنه٣٦كما نصت المادة 

."حقوق الدائنین والتزاماتهم
مما لا شك فیه إن هنالك أساسا للقول بأن خلافـة الـدول بمعناهـا الـدقیق لا تحـدث إلا عنـدما 

ولــة الخلــف، بســب تغیــر إقلیمــي، التزامــات دولیــة معینــة تكــون علــى الدولــة الســلف تنتقــل إلــى الد
ثالثــة، علــى أن یكــون هــذا الانتقــال بنــاء علــى قاعــدة فــي القــانون الــدولي تقضــي بــذلك، لأطــراف

الـدول بحـدولكن اثـر خلافـة . بصرف النظر عن أي إرادة تبدیها الدولة السلف أو الدولة الخلف
وتنشأ علاقة قانونیة جدیدة بین الدولة لسلف والدولـة الخلـف . عند هذا الحدیقفأنذاته ینبغي 

تلقــائي للعلاقــة إلغــاءعلــى أن وجــود هــذه العلاقــة لا یترتــب علیــه . فیمــا یتعلــق بــالالتزام المعنــي
علاقــة إحــلالإلا حیــث تــزول الدولــة الســلف تمامــا، أو ) الدولــة الثالثــة/ الدولــة الســلف( الســابقة 

١.فیما یتعلق بالالتزام المعني) الدولة الثالثة/ الدولة الخلف( ها هي علاقة محلةجدید

دیـــن الدولـــة الـــذي ینشـــأ نتیجـــة ویمكـــن، لأغـــراض مناقشـــة هـــذه المســـألة، الإشـــارة إلـــى حالـــة 
ففي هذه الحالة یمكن للدولة الثالثة الدائنـة والدولـة السـلف المدینـة أن تحـددا لاتفاق بین دولتین،

فربمــا تــم تجدیــد مصــیر تلــك المعاهــدة، وبالتــالي مصــیر الــدین . بینهمــا بموجــب معاهــدةالعلاقــة
لكـن الدولـة . معقـود بـین الدولـة السـلف والدولـة الخلـف) أتفاق أیلولـة ( الذي نشأ عنها، بموجـب 

الثالثــة الدائنــة قــد تفضــل أن تظــل متصــلة بالدولــة الســلف، حتــى مــع تقلصــها، إذا رأت أن تلــك 
وبناء على ما لدولة الثالثة من دائنیة، . على وفاء الدین أكثر من الدولة الخلفر قدرة الدولة أكث

. فأن لها حقا لا تستطیع الدولة السلف والدولة الخلف التصرف فیه حسب ما یریانه في اتفاقهما
ومــن الطبیعــي أن تنطبــق علــى هــذه الحالــة القواعــد العامــة للقــانون الــدولي المتعلقــة بالمعاهــدات 

). ١٩٦٩مـن اتفاقیـة فیینـا لقـانون المعاهـدات لعـام ٣٦و٣٥و٣٤أي المـواد ( الدول الثالثـة و 
ویحب، بطبیعة الحال، التسلیم بأن الاتفـاق بـین الدولـة السـلف والدولـة الخلـف بشـأن انتقـال دیـن 

.٣، فقرة ١٧٤ص. بقالمصدر السا١



-٥١-

دولة من أحداهما إلى الأخرى لیس المقصود به من حیث المبـدأ الإضـرار بحقـوق الدولـة الثالثـة
١.الدائنة، بل ضمان استمرار الدین الذي لتلك الدولة

ثالمطلب الثال
طرق توزیع دیون الدولة

فـي الــرأي حــول الأسـاس الــذي یســتخدم لتحدیـد النصــیب الــذي یجــب أن لـیس هنــاك اتفــاق 
ولكن أتخذ البعض مساحة .تتحمله الدولة الخلف من الدیون العامة التي اقترضتها الدولة السلف

لأقــالیم مقیاســا لهــذا الغــرض، غیــر إن هــذا المعیــار خــاطئ لأن مســاحة الإقلــیم لیســت مقیاســا ا
ك أقــالیم شاســعة فهنالــك أقــالیم صــغیرة ولكنهــا غنیــة، وهنالــ. حقیقیــا لقیمتــه الاقتصــادیة و المالیــة

لتحدیـد نصـیب دول البلقـان ١٨٧٨ومعیار المساحة قـد اعتمـده مـؤتمر بـرلین سـنة . ولكنها فقیرة
٢.العثمانیة من دیون هذه الدولةالإمبراطوریةتي انفصلت عن ال

لأن هنالــك أیضــاوهــذا معیــار خــاطئ . وأتخــذ الــبعض الأخــر عــدد ســكان الأقــالیم مقیاســا
و لأن تزایــد الســكان فــي جــزء . أقــالیم صــغیرة آهلــة بالســكان، و أخــرى واســعة تفتقــر إلــى الســكان

٣.هذا الجزءرازدهامن أجزاء الدولة لیس دلیلا على 

على أن المعیار السلیم الواجب اعتماده لتحدید نصیب الإقلیم المنفصل مـن الـدیون العامـة، 
یجــب أن یســتند إلــى نســبة الضــرائب التــي كــان یؤدیهــا الإقلــیم المنفصــل إلــى مجمــوع الضــرائب 

معیـار لقیمتـه العامة في الدولة، لأن الضرائب تمثل في الواقع الدخل الحقیقي للإقلیم وتعـد خیـر
٤.المالیة

١٩١٩جرمان -الحلول الناتجة عن معاهدة سان-أ
:جرمان المعقودة مع النمسا انطوت على التمییز بین-إن معاهدة سان

الـــدیون العامـــة العادیـــة، دون رهـــن، والموزعـــة، دون تضـــامن بـــین الـــدول الســـابقة واللاحقـــة - ١
.بالنسبة للإمكانات الضریبیة للأقالیم المضمونة

دیــون مضــمونة بــرهن عائــد لمــوارد ضــریبیة (والــدیون العامــة المعقــودة لقــاء رهــن أو ضــمانات - ٢
، ودیون تصیب مقاطعة مسـتقلة مالیـا، ودیـون )محددة كموارد مناجم الملح، أو أملاك خاصة

.٧، فقرة ١٧٧ص. المصدر السابق١
.٣٦٤مصدر سابق، ص . عصام العطیة٢
.٣٦٤ص . المصدر السابق٣
.٣٦٥- ٣٦٤ص . المصدر السابق٤
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، )كالــدیون المتعلقــة بــالخطوط الحدیدیــة مــثلا( معقــودة خصیصــا للتجهیــز الــوطني بالمعامــل،
تبعــا لموقــع الإقلــیم مــن الــرهن، ودون تضــامن، وذلــك وفقــا لأهمیــة المنــاطق التــي كانــت تــوزع 

١.الممنوحة لكل دولة من الدول الخلف

١٩٢٣الحلول الناتجة عن معاهدة لوزان _    ب
كحقــوق المنــائر، ( كــان منطقیــا بالنســبة لــدیون تركیــا المعقــود معظمهــا لقــاء ضــمانات 

، أن یطبـق المبـدأ القائـل بـأن مصـیر ...)ت الملـح، الـخخراج مصـر، محاصـیل التبـغ، إیـرادا
ـــة لمبـــدأ أخـــر. الـــدین یتبـــع مصـــیر الضـــمان ـــا قـــد ف. إنمـــا كانـــت الغلب ـــاء وفق ـــم توزیـــع الأعب ت

و١٩١١–١٩١٠لاعتبــارات الــدخل الوســطي العــام للإمبراطوریــة العثمانیــة خــلال ســنتي 
لاعتبـــارات الـــدخل الوســـطي اللتـــین اعتبرتـــا بمثابـــة ســـنتین عـــادیتین، ووفقـــا ١٩١٢-١٩١١

أمــا تطبیــق هــذه الصــیغة، . بالنســبة للأقــالیم التــي ســلخت عــن الإمبراطوریــة فــي الوقــت ذاتــه
ولاسیما بالنسبة لدقة موضوع استقلال لبنان المالي، فقـد حـددها بدقـة الأسـتاذ بوریـل بموجـب 

١٩٢٥.٢قرار التحكیم الذي أصدره سنة 

.١٧٨-١٦٨مصدر سابق، ص. شارل روسو١
.١٨٧ص . المصدر السابق٢
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الخاتمة
المســـائل الأولیـــة التـــي شـــكلت إیضـــاحهـــذا، نأمـــل أن نكـــون قـــد وفقنـــا فـــي بحثنـــافـــي نهایـــة 
فقد حاولنا قدر الإمكان أن نبقى في مجال ما استقر علیه الفقه، على قلته فـي . موضوع البحث

رة بینة عن الخلافة الدولیة من موضوع خلافة الدول في الدیون، متوخین من كل ذلك تقدیم صو 
وقــد تبــین لنــا بــأن المقصــود بالخلافــة الدولیــة هــو انتقــال .جهــة، ودیــون الدولــة مــن جهــة أخــرى

الحقــوق والالتزامــات الدولیــة بــین الــدول كنتیجــة للتغیــرات التــي طــرأت علــى كیانهــا الإقلیمــي ومــا 
دیـن " أمـا المقصـود ب. التغییراستتبع ذلك من حلول سیادة محل أخرى في الإقلیم الذي أصابه 

فهو أي التزام مالي نشأ وفقا للقانون الدولي على دولة سلف إزاء دولة أخرى أو منظمـة " الدولة 
أمـا عـن أطـراف العلاقـة القانونیـة التـي .دولیة أو أي شخص أخـر مـن أشـخاص القـانون الـدولي

لثة، والدولة الخلـف، والدولـة السـلف، الدولة الثا: تثیرها ظاهرة الخلافة في دیون الدولة فهم ثلاثة
: ولكـن فـي الواقـع فـان دیـون أحـداها فقـط هــي التـي یتعلـق الأمـر بهـا قانونـا نتیجـة لخلافـة الــدول

، فقــد قــدم التعامــل أمــا بالنســبة إلــى مــدى الالتــزام بانتقــال الــدیون.وهــذه هــي دیــون الدولــة الســلف
فعند عدم وجود اتفاق . دیون أو عدم وجودهالدولي حلولا تختلف تبعا لوجود اتفاق خاص بنقل ال

دولــي یقضــي بانتقــال الــدیون بســبب التغیــرات الإقلیمیــة، یمكــن للــدول المتنــازل إلیهــا أن تقبــل أو 
أمـا عنـد . ترفض بإرادتها المنفردة تحمل شيء من الدیون العامة التي اقترضـتها الدولـة المتنازلـة

ذي تتحمله الدول المتنازل إلیها من الـدیون العامـة، وجود اتفاقات فیرجع إلیها لمعرفة النصیب ال
.أو إعفائها من ذلك

أمـــا فـــي الأقســـام الرئیســـة للـــدیون فقـــد میّزنـــا بـــین الـــدیون المحلیـــة والـــدیون المعقـــودة لغـــرض 
، فقــد أمــا فــي الأقســام غیــر  الرئیســة للــدیون). الــدیون البغیضــة ( محلــي، ودیــون النظــام الحــاكم 

والـدیون المالیــة ن العامــة والـدیون الخاصـة، والـدیون الخارجیــة والـدیون الداخلیـة،الـدیو بـین نـا میّز 
، والـدیون السیاسـیة والـدیون الدیون الناشئة عن حالات المسؤولیة التقصـیریة، ووالدیون الإداریة

.والدیون المضمونة والدیون غیر المضمونةالتجاریة،
دولة السلف هو تاریخ خلافة الدول، ما لم تتفق الدول وقد تبین لنا أن تاریخ انتقال دیون ال

انتقــال دیــن الدولــة وفــي آثــار.المعنیــة علــى غیــر ذلــك أو تقــرر هیئــة دولیــة مختصــة مــا یخالفــه
انقضـاء التزامــات الدولـة السـلف ونشــوء التزامـات الدولــة الخلـف بصـدد دیــون الدولـة التــي یسـتلزم 

ذه العلاقة لا یترتب علیه إلغاء تلقائي للعلاقة السـابقة على أن وجود ه.تنتقل إلى الدولة الخلف
إلا حیــث تــزول الدولــة الســلف تمامــا، أو إحــلال علاقــة جدیــدة ) الدولــة الثالثــة/ الدولــة الســلف( 
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طــرق أمــا فــي.فیمــا یتعلــق بــالالتزام المعنــي) الدولــة الثالثــة/ الدولــة الخلــف( محلهــا هــي علاقــة 
فاق في الرأي حول الأساس الذي یستخدم لتحدید النصیب الذي لیس هناك اتتوزیع دیون الدولة

ولكـــن أتخـــذ .یجـــب أن تتحملـــه الدولـــة الخلـــف مـــن الـــدیون العامـــة التـــي اقترضـــتها الدولـــة الســـلف
. وأتخـذ الـبعض الأخـر عـدد سـكان الأقـالیم مقیاسـاالبعض مساحة الأقالیم مقیاسـا لهـذا الغـرض،

ــیم المنفصــل مــن الــدیون العامــة، علــى أن المعیــار الســلیم الواجــب اعتمــاده لتحدیــد نصــیب الإقل
یجــب أن یســتند إلــى نســبة الضــرائب التــي كــان یؤدیهــا الإقلــیم المنفصــل إلــى مجمــوع الضــرائب 
العامة في الدولة، لأن الضرائب تمثل في الواقع الدخل الحقیقي للإقلیم وتعـد خیـر معیـار لقیمتـه 

.المالیة
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